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لجنة حقوق الطفل
		آراء اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 161/2021[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]**  [1: *	اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والتسعين (12-23 أيار/مايو 2025).]  [2: **	شارك في دراسة البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: سوزان آهو، ثويبة البرواني، وهند الأيوبي الإدريسي، وماري بيلوف، ورينتشن تشوبهيل، وروزاريا كوريا، وتيموثي إيكيسا، وبراغي غودبراندسون، وماريانا إياناتشيفيتشي، وصوفي كيلادزي، وسيفاس لومينا، وفيث مارشال - هاريس، جوليانا سيري فيرانتي، وعيستو الحسن صديقو، وبينوا فان كيرسبيلك. وعملاً بالمادة 8(1)(أ) من النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، لم يشارك فيليب جافي في النظر في هذا البلاغ.] 

بلاغ مقدم من:	أ. س. (يمثله المحامي بوريس فيكستروم)
الشخص المدعى أنه ضحية:	ن. ف.
الدولة الطرف:	سويسرا
تاريخ تقديم البلاغ:	7 أيلول/سبتمبر 2021 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اعتماد الآراء:	19 أيار/مايو 2025
الموضوع:	فصل طفلة عن والدها بسبب إبعاد الوالد إلى الجزائر
المسائل الإجرائية:	صلاحيات التمثيل؛ وعدم استناد الادعاء بوضوح إلى أسس سليمة؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية
المسائل الموضوعية:	مصالح الطفل الفضلى؛ والتدخل في الحياة الأسرية؛ وفصل الطفل عن والديه؛ وحق الشخص في الاستماع إليه
مواد الاتفاقية:	3(1)، و9، و12، و16
مادتا البروتوكول الاختياري:	5(2) و7(ه) و(و)
1-1	صاحب البلاغ يُدعى أ. س.، وهو مواطن جزائري مولود في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1970. ويقدم البلاغ نيابة عن ابنته، ن. ف.، وهي مواطنة مغربية مولودة في 11 أيار/مايو 2007. ويدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق ن. ف. المكفولة بموجب المواد 3(1)، و9، و12، و16 من الاتفاقية بقرارها ترحيل أ. س. إلى الجزائر. وصاحب البلاغ يمثّله محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017.
1-2	ووفقاً للمادة 6 من البروتوكول الاختياري والمادة 7 من النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري، طلبت اللجنة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، من خلال الفريق العامل المعني بالبلاغات، إلى الدولة الطرف، تعليق ترحيل صاحب البلاغ إلى الجزائر من أجل تجنُّب إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق ن. ف. نتيجة لترحيل والدها.
		الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1	وصل صاحب البلاغ إلى سويسرا في 29 آب/أغسطس 1999، حيث ذهب إليها لتقديم طلب لجوء. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، رفضت سلطات الدولة الطرف طلبه. وبعد رفض استئنافه وإصدار أمر بإبعاده إلى الجزائر، بقي صاحب البلاغ في سويسرا. وبعد مرور بضع سنوات، بدأ علاقة مع "ر. ف"، وهي مواطنة مغربية تحمل تصريحاً بالإقامة الدائمة. ووُلدت ابنتهما ن. ف. في 10 أيار/مايو 2007. وانفصل صاحب البلاغ عن ر. ف. بعد مرور عام ونصف.
2-2	وفي 22 آب/أغسطس 2012، اعترفت المحكمة المدنية في لوزان بـ ن. ف. بوصفها ابنة صاحب البلاغ، وأضفت طابعاً رسمياً على حقوقه في الزيارة، ووافقت على اتفاقه مع ر. ف. الذي أعفاه من تقديم مساهمات مالية منتظمة بسبب وضعه الاقتصادي الهش. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة منحته "حقوق زيارة غير مقيدة وواسعة النطاق" وأن علاقة قوية نشأت نتيجة لزياراته المتكررة. ويشير إلى أنه كان مشاركاً في حياة ن. ف. عن طريق مساعدتها على القيام بواجباتها المدرسية بانتظام، واصطحابها من المدرسة وأنشطة ما بعد المدرسة واصطحابها إلى الطبيب. ويضيف أنهما يلتقيان ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع، وبشكل منتظم في عطلات نهاية الأسبوع. وتربطه أيضاً علاقة وثيقة بـ ن.، الأخت غير الشقيقة لـ ن. ف.
2-3	وفي 6 حزيران/يونيه 2013، تم تغريم صاحب البلاغ بمبلغ 300 فرنك سويسري لإقامته في سويسرا بشكل غير قانوني. وفي 3 نيسان/أبريل 2014، تزوَّج من المواطنة السويسرية إ. د. وفي 17 تموز/يوليه 2014، منحته دائرة السكان في كانتون فو تصريحاً بالإقامة على أساس جمع شمل أسرته مع إ. د.، وجدَّدته حتى 2 نيسان/أبريل 2017. وفي 27 شباط/فبراير 2017، قدَّم صاحب البلاغ طلباً إلى دائرة السكان لتجديد تصريحه بالإقامة، وأبلغها بانفصاله عن إ. د. وفي 19 شباط/فبراير 2018، أصدرت دائرة السكان توصية إيجابية. ومع ذلك، في 6 أيلول/سبتمبر 2018، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة الموافقة على تجديد تصريحه بالإقامة وأمرت بطرد صاحب البلاغ من سويسرا. ورأت أمانة الدولة أنه لم يُثبِت أنه أسَّس علاقة عاطفية متينة وثابتة مع ن. ف. ولم يوفر لها الدعم المالي. ويذكر صاحب البلاغ أن أمانة الدولة لم تنظر في الأدلة التي قدمها أو في مصلحة ن. ف. الفضلى وخلصت إلى أن مصلحة صاحب البلاغ في الحفاظ على علاقته بـ ن. ف. تأتي في المرتبة الثانية مقارنة بالمصلحة العامة المتمثلة في ترحيله. ولم تستمع أمانة الدولة إلى ن. ف.، على الرغم من أنها كانت تبلغ من العمر 11 عاماً وكان يمكن الاستماع إليها في مكان مناسب.
2-4	وفي الاستئناف الذي قدمه إلى المحكمة الإدارية الاتحادية، المؤرخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، طعن صاحب البلاغ في الاستنتاج الذي خلصت إليه أمانة الدولة لشؤون الهجرة بشأن علاقته بـ ن. ف.، مشيراً إلى رسائل واردة من ر. ف. وإ. د. وأخصائيين اجتماعيين وأصدقاء ون. ف. ون. واحتج بالمادة 50(1)(ب) من القانون الاتحادي المتعلق بالرعايا الأجانب والإدماج، والمادة 3 من الاتفاقية، والمادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، فيما يتعلق بحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة والأسرية. وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، رفضت المحكمة هذا الاستئناف وأيدت قرار أمانة الدولة. وأشارت المحكمة، على وجه الخصوص، إلى أن زواج صاحب البلاغ لم يستمر ثلاث سنوات كما تقتضيه المادة 50(1)(ب) من القانون الاتحادي المتعلق بالرعايا الأجانب والإدماج، وأن بإمكانه الاندماج في الجزائر وأن العلاقتين المالية والعاطفية اللتين تربطانه بـ ن. ف. ليستا قويتان بشكل خاص. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة لم تستند في قرارها إلى مصالح ن. ف. الفضلى أو ما يترتب عليه من تأثير على ن. ف.
2-5	وفي 18 كانون الثاني/يناير 2021، استأنف صاحب البلاغ الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مدعياً أن المحكمة الإدارية الاتحادية أثبتت الوقائع بطريقة تعسفية، وعلى وجه الخصوص، لم تأخذ في الاعتبار الأدلة المتعلقة بمدى قوة علاقته بـ ن. ف. وحقيقة أنه كان يمارس حقوق الزيارة الموسعة إلى حد كبير، وأن دعمه المالي لـ ن. ف. في هذا السياق، لم يكن ضئيلاً كما اعتبرته السلطات، نظراً لأنه غير مخوَّل للعمل. وفي 10 شباط/فبراير 2021، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الاستئناف بموجب الإجراء المبسَّط المنصوص عليه في المادة 109(2)(أ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الاتحادية العليا وافقت على عدم ارتباط صاحب البلاغ ون. ف. بعلاقة عاطفية ومالية، من دون إجراء أدنى تحليل، وخلصت إلى أنه بإمكانهما الحفاظ على الرابط الذي يجمعهما عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، من دون ذكر مصلحة ن. ف. الفضلى. ويذكر صاحب البلاغ أنه احتج دائماً بالاتفاقية أمام السلطات القضائية وأنه لم يحصل قط على مساعدة قانونية.
		الشكوى
3-1	يزعم صاحب البلاغ حدوث انتهاك إجرائي للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية على أساس أن المحكمة الاتحادية العليا لم توضح كيف يتوافق أمر ترحيله مع مصالح ن. ف. الفضلى، التي يجب تقييمها بشكل منفصل([footnoteRef:3]). ولذلك، لم تُثبت المحكمتان المحليتان أنهما أولتا الاعتبار الواجب لمصالح ن. ف. الفضلى، وأنهما وازنتا بين المصالح([footnoteRef:4]). والبيان الوحيد الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بشأن هذه المسألة، الذي مفاده أنه حتى لو كان صحيحاً أنه سيكون من الصعب على صاحب البلاغ ممارسة حقوقه في الزيارة من الجزائر، فإنه مع ذلك يمكنه الحفاظ على علاقته مع ن. ف. عن طريق وسائل التواصل الحديثة، هو بيان لا يتناول حتى الاعتبارات ذات الصلة كما بيَّنتها اللجنة في تعليقها العام رقم 14(2013). ومن ثم، من الواضح أن حكم المحكمة الاتحادية العليا تعسفي ويشكل إنكاراً للعدالة فيما يتعلق بـ ن. ف. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن التعليل السطحي الصادر عن السلطات القضائية يدل على عدم إيلاء الاعتبار الأول لمصالح ن. ف. الفضلى؛ بل تركيز التحليل عليه فقط. ويدفع صاحب البلاغ بأن قضيته ليست قضية منعزلة وأن تطبيق سويسرا للفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية ناقص بشكل عام([footnoteRef:5]). [3: ()	إ. أ. وي. أ. ضد سويسرا (CRC/C/85/D/56/2018)، الفقرة 7-3؛ ولجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14(2013)، (الفقرة 3(1)).]  [4: ()	See Court of Justice of the European Union, M.A. v. Belgian State, case C-112/20, judgment, 11 March 2021.]  [5: ()	إ. أ. وي. أ. ضد سويسرا؛ CRC/C/CHE/CO/2-4؛ European Court of Human Rights, M.P.E.V. and others v. Switzerland, application No. 3910/13, judgment, 8 July 2014, para. 57; and European Court of Human Rights, El Ghatet v. Switzerland, application No. 56971/10, judgment, 8 November 2016, paras. 52 and 53.] 

3-2	وفيما يتعلق بالمادة 9 من الاتفاقية، يذكر صاحب البلاغ أنه يتمسك بالحجج التي قدمها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا.
3-3	ويدعي صاحب البلاغ أنه لم تُمنح ن. ف. قط فرصة الاستماع إليها بموجب المادة 12 من الاتفاقية، رغم أنها كانت في سن يسمح باستجوابها في ظروف مناسبة. وبالتالي، لم تثبت سلطات الدولة الطرف أنها بذلت العناية الواجبة في تحديد مصالحها الفضلى([footnoteRef:6]). [6: ()	إ. أ. وي. أ. ضد سويسرا، الفقرة 7-4.] 

3-4	وعملاً بالمادة 16 من الاتفاقية، يشير صاحب البلاغ إلى الحجج التي قدمها بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في استئنافيه أمام المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا. ويشير إلى أن المادة 16(2) من الاتفاقية تنص على أن ن. ف. تتمتع بالحق في أن يحميها القانون من أي تدخل تعسفي في حياتها الأسرية. وفي القضية قيد النظر، لم يحمها القانون لأن مصالحها الفضلى لم تؤخذ بالحسبان.
3-5	ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن ترحيله سيحول دون السماح له بالعودة إلى سويسرا لزيارتها. كما أنه لن يكون قادراً على تحمل تكاليف الزيارات، لأنه ينتمي إلى أسرة فقيرة. ولن تتمكَّن ن. ف. من زيارته في الجزائر، لأنها لا تملك التمويل اللازم لهذه الرحلة ولا يمكنها القدوم بمفردها. وفي وقت تقديم البلاغ، كانت ن. ف. تبلغ من العمر 14 عاماً، وبالتالي كانت في مرحلة حساسة للغاية من مراحل نموها. فالضرر النفسي الذي ستعانيه بسبب ترحيل صاحب البلاغ لا يمكن إصلاحه لأنها متعلقة به تعلقاً شديداً. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم تصدر بحقه أي إدانات جنائية، باستثناء غرامة قدرها 300 فرنك سويسري، وهي غرامة زهيدة لدرجة أنها لا تظهر في سجله الجنائي. وبالتالي لا مصلحة عامة قاهرة تقضي بترحيله. وتدل التوصية الإيجابية الصادرة عن سلطات الكانتون على أنه لا يشكل أي تهديد للمجتمع وأن بقاءه في سويسرا يخدم بشدة مصلحة أسرته.
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1	تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى أنه لا يبدو من ملف القضية أن ر. ف.، التي تتمتع بسلطة والدية على ن. ف. وبحقوق حضانتها وهي ممثلتها القانونية، قد أيَّدت، رسمياً وعلى النحو الواجب، تقديم البلاغ باسم ن. ف. وبالنيابة عنها. وعلاوة على ذلك، فإن صاحب البلاغ هو وحده الذي مثَّل أحد الطرفين في الإجراءات المحلية. وفي حال عدم تمتعه بالسلطة الوالدية على ن. ف. وعدم حصوله على تفويض خطي من ر. ف. بالمرافعة أمام اللجنة، لا يمكن اعتباره مخولاً بشكل صحيح للقيام بذلك. ومن ثم، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بسبب عدم موافقة ن. ف. وعدم قدرة صاحب البلاغ على تبرير تصرّفه نيابة عن ن. ف. من دون الحصول على موافقتها، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2) من البروتوكول الاختياري.
4-2	وفي ملاحظاتها المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2022، تلحظ الدولة الطرف أن موافقة ن. ف. الخطية، التي قُدَّمت إليها، تلي تاريخ تقديم البلاغ. وعلاوة على ذلك، لا تُظهر المستندات أن ر. ف. أيَّدت، رسمياً وعلى النحو الواجب، تقديم البلاغ باسم ن. ف. وبالنيابة عنها. بالإضافة إلى ذلك، لم يوقّع صاحب البلاغ ولا ن. ف. على استمارة البلاغ. وبناءً على ذلك، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى الاقتناع بأن البلاغ قُدِّم بشكل صحيح وأنه يصب في مصلحة ن. ف.
4-3	وتذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يشتك من انتهاك المادة 12 من الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية العليا. وبصفتها أعلى محكمة في البلاد، لا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا، من حيث المبدأ، أن تنظر، من تلقاء نفسها، في ادعاءات لم يقدمها المستأنف. وبالتالي، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا لا يحتوي على معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن هذه النقطة. وتدعو الدولة الطرف اللجنة لأن تعلن أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري.
4-4	وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يتمسك بالحجج التي قدمها في استئنافيه أمام المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا من أجل إثبات ادعائه بانتهاك المادة 9 من الاتفاقية، لكنه لا يحدد بأي شكل من الأشكال كيف انتُهِكَت المادة المذكورة برأيه أو الحجج التي يشير إليها. ويستشهد صاحب البلاغ أيضاً بحججه المتعلقة بالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قدمها إلى المحكمتين المحليتين لإثبات ادعائه بانتهاك المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل، لكنه لا يحدد الحجج التي يحتج بها من بين الحجج الواردة في استئنافيه أمام المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا. والأسباب المقدمة في البلاغ لا تُبيِّن بما فيه الكفاية كيفية انتهاك المادة 16 من الاتفاقية. وبناءً على ذلك، فإن هذه الشكاوى غير مقبولة بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري لأنها غير مثبتة بأدلة كافية.
4-5	وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترى الدولة الطرف بأنه لم يحدث أي انتهاك للاتفاقية. وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، تلاحظ الدولة الطرف أن هذه القضية تتعلق بإبعاد صاحب البلاغ إلى الجزائر بموجب قانون الرعايا الأجانب. وبالتالي، لم تكن ن. ف. تمثّل أحد الطرفين في الإجراءات المحلية. ويحق لها البقاء في سويسرا مع ر. ف. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن المادتين 3 و9 من الاتفاقية لا توفران أساساً للمطالبة المباشرة بمنح تصريح بالإقامة أو تجديده. ومع ذلك، يجب أخذهما في الاعتبار، حسب الاقتضاء، في تقييم المصالح المبيَّنة في المادة 8 (2) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتولي السوابق القضائية السويسرية أهمية كبيرة لمصالح الطفل الفضلى في سياق العقبات التي تعترض إنفاذ أي ترحيل.
4-6	ووفقاً للدولة الطرف، مصلحة ن. ف. الأساسية في أن تتمكن وهي في مرحلة النمو من أن تكون على اتصال وثيق بصاحب البلاغ تمت مراعاتها بطريقة مماثلة، سواء بموجب المادتين 3 و9 من اتفاقية حقوق الطفل أو بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأخذتها أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا في الحسبان في قراراتها. غير أن السلطات المذكورة حكمت أن علاقة صاحب البلاغ بـ ن. ف. لم تكن بالقوة التي تتطلبها السوابق القضائية وذلك منذ أن بدأ يعيش منفصلاً عن ر. ف. ولم تُستوفَ شروط إعمال الحق في احترام الحياة الأسرية المنصوص عليه في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتماشياً مع مبدأ التناسب، أجرت المحكمة الإدارية الاتحادية، في حكمها الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تقييماً دقيقاً للمصالح الخاصة والعامة المعرضة للخطر في ضوء المادة المذكورة أعلاه، مع مراعاة العلاقة التي تربط صاحب البلاغ بـ ن. ف. والرابط البنيوي القائم بينهما. ولم تُشر المحكمة الإدارية الاتحادية صراحةً إلى الاتفاقية، لكنها أشارت إلى الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 2 شباط/فبراير 2018، ولا سيما الفقرة 5-2 والسوابق القضائية المذكورة فيها، التي يتضح منها أن التقييم العام للمصالح الذي يجب إجراؤه في ضوء المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والسوابق القضائية ذات الصلة، التي تأخذ في الاعتبار مصلحة الأطفال في الحفاظ على اتصال منتظم مع والديهم، تتداخل مع ما هو متوخى في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل([footnoteRef:7]). [7: ()	Federal Supreme Court, judgment ATF 144 I 91, 2 February 2018, para. 5.2.] 

4-7	وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية قضت أن صاحب البلاغ ادعى أنه يعاني من مشاكل متعلقة بالصحة النفسية منعته من العمل منذ وصوله إلى سويسرا ومن دفع نفقة ن. ف.، غير أن طلبه الحصول على تأمين ضد العجز رُفض في 28 آب/أغسطس 2018 على أساس أن قدرته على كسب المال لم تتأثر. وقد كشفت المعلومات الواردة في ملفاته، عند مقارنتها، أنه حاول تضليل السلطات المعنية باللجوء والسلطات المعنية بالهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية والطبيب النفسي الذي تابع قضيته في سياق إجراء التأمين ضد العجز، وذلك بمحاولته إظهار أنه يعاني من مشاكل خطيرة متعلقة بصحته النفسية ترتبط بأحداث صادمة زعم أنه تعرَّض لها في الجزائر على أمل الحصول على تصريح للاستمرار بالإقامة في سويسرا، حيث سيعتمد على المساعدة الاجتماعية والتأمين ضد العجز. ووفقاً للدولة الطرف، أخذت المحكمة الاتحادية العليا في الحسبان مصلحة ن. ف. الأساسية في العيش على مقربة من صاحب البلاغ في إطار تقييم المصالح الذي تقتضيه المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتركزت حجة صاحب البلاغ على المادة المذكورة أعلاه، ولم يحتج في أي مرحلة من المراحل بمصلحة ن. ف. خاصة في العيش على مقربة منه. كما قضت المحكمة الاتحادية العليا أنه لم تكن تربط صاحب البلاغ علاقة عاطفية قوية بـ ن. ف.، على الرغم من أنهما أصبحا مقربين إلى حد ما على مر السنين. وتؤكد في حكمها أنه بعد أن عاش مع ن. ف. ور. ف. لمدة سنة وبضعة أشهر، لم يلتقِ صاحب البلاغ بـ ن. ف. سوى مرتين في الأسبوع تقريباً لبضع ساعات بين عامي 2012 و2017، ومنذ عام 2017، "ليوم كامل ... أحياناً"، ولكن لم يمكثا معاً قط من ليلة إلى ضحاها. وتنازلت ن. ف. عن جميع مساهمات صاحب البلاغ في النفقة، نظراً لوضعه المالي الهش وعدم بذله أي جهود خاصة في هذا الصدد. وفي استئنافه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حاول صاحب البلاغ إثبات علاقته بـ ن. ف. بالاعتماد على وقائع مختلفة لم تكن واضحة من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية وبالتالي لم تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من أخذها في الاعتبار. وخلصت هذه الأخيرة إلى أنه لا يمكن وصف العلاقة العاطفية ولا المالية التي تربط صاحب البلاغ بـ ن. ف. بأنها قوية بشكل خاص. وقد قلَّل ذلك من اهتمام ن. ف. بالعيش بالقرب من والدها. ومن ثم، ترى الدولة الطرف أن المحكمة الإدارية الاتحادية درست مصالح ن. ف. الفضلى على النحو الواجب. ولا يمكن أن تسود مصلحة صاحب البلاغ الخاصة في البقاء في سويسرا نظراً لاعتماده على المساعدة الاجتماعية، وإدانته لبقائه في سويسرا بصورة غير قانونية، وعدم اندماجه في المجتمع. ووفقاً للدولة الطرف، لم يثبت في هذا البلاغ أن تقييم السلطات القضائية للوقائع والأدلة كان تعسفياً أو يبلغ حد إنكار العدالة. وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى أن تعلن أن الادعاء بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية غير مقبول لأنه يفتقر بوضوح إلى أسس سليمة بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.
4-8	وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المادة 9 من الاتفاقية، تؤكد الدولة الطرف أن إبعاد صاحب البلاغ إلى الجزائر صدر بأمر عملاً بقانون الرعايا الأجانب. وقد أولت السلطات المختصة الاعتبار الواجب للمصالح الفضلى لـ ن. ف. التي كانت تعيش دائماً مع ر. ف. وعلاوة على ذلك، لا يزال بإمكان صاحب البلاغ ون. ف. البقاء على اتصال، ولا سيما عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. ومن ثم، فإن هذا الادعاء غير مقبول لأنه يفتقر بوضوح إلى أسس سليمة بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري.
[bookmark: _Hlk191206270]4-9	وبالإشارة إلى الانتهاك المزعوم للمادة 12 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن ن. ف. ور. ف. دوَّنتا العديد من الرسائل التي تعكس العلاقة التي تربط ن. ف. بصاحب البلاغ، وقد أُرفِقَت بالملف في الإجراءات المحلية وأحيلت إلى اللجنة. وأخذت كل من أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمتين هذه الرسائل بعين الاعتبار. علاوة على ذلك، لا يوجد ما يشير إلى ضرورة عقد جلسة استماع لـ ن. ف.. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية أجرت تحقيقات مفصلة بشكل خاص. ودعت اللجنة صاحب البلاغ خصيصاً إلى تقديم المزيد من المعلومات حول قوة العلاقة العاطفية والاقتصادية التي تربطه بـ ن. ف. وأساليب محددة لجأ إليها للحفاظ على علاقته بها منذ ولادتها وحتى 22 آب/أغسطس 2012، وهو تاريخ الاعتراف بالعلاقة التي تجمع الوالد بالطفلة، وكذلك بعد ذلك التاريخ، وحثته على بيان "عدد الأيام وعدد الساعات في اليوم الواحد وعدد الليالي التي قضتها ن. ف. في منزله كمتوسط شهري" أثناء العطل المدرسية وخارجها. وقدَّم صاحب البلاغ إفادة خطية جديدة واردة من ر. ف. مؤرخة 13 آب/أغسطس 2020، تتضمن معلومات كافية عن علاقته بـ ن. ف.، وبيَّنت أن هذه العلاقة لم تمثّل أبداً درجة القوة التي تتطلبها السوابق القضائية لكي تعتبر مماثلة لحقوق الزيارة العادية. وبالإضافة إلى ذلك، لم يدفع صاحب البلاغ، الذي لم يستقر قط في عمل منذ وصوله إلى سويسرا، نفقة منتظمة وكبيرة لـ ن. ف.، وذلك من دون سبب وجيه. ويترتب على هذه الوقائع أن الفرصة أتيحت لـ ن. ف. للتعبير عن رأيها الذي أولته السلطات الوطنية الاعتبار الواجب. ومن ثم، فإن الادعاء بانتهاك المادة 12 من الاتفاقية غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري لأنه لا يستند بوضوح إلى أسس سليمة.
4-10	وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك المادة 16 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى القرار الصادر عن أمانة الدولة لشؤون الهجرة والحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، وقد قيّمت هذه الجهات بعناية المصالح الخاصة والعامة المعنية وأولت الاعتبار الواجب لمصالح ن. ف. الفضلى. ويتضح من هذه القرارات أن ن. ف. لم تتعرض لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياتها الأسرية. ومن ثم، فإن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري لأنه لا يستند بوضوح إلى أسس سليمة.
		تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5-1	يحتج صاحب البلاغ في تعليقاته في 6 آذار/مارس 2023، بأن مخاوف الدولة الطرف بشأن ما إذا كان يجوز له تقديم بلاغ فيها إفراط في الجانب الشكلي. وقد قدم البلاغ من دون مساعدة قانونية. ولم يحصل على أي تعليم نظامي وواجه صعوبة تقنية في التوقيع على الوثيقة الإلكترونية. ولم يقصد إغفال التوقيع وقد صحّح ذلك بالفعل في البلاغات اللاحقة. ووقّع في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 على تفويض محامٍ ليُمثِّله. وفي التاريخ نفسه، أحال المحامي الموافقة التي وقّعتها ن. ف. ووفقاً لصاحب البلاغ، يتضح من الحجج المقدمة في الإجراءات المحلية وفي هذا البلاغ أن ن. ف. تؤيد الجهود التي يبذلها من أجل حماية مصالحها، وقد قدمت عدة رسائل تعارض فيها ترحيله. ودعمت ر. ف. صاحب البلاغ في هذا الصدد. ويقدم صاحب البلاغ نسخة من موافقة خطية تعبّر فيها ر. ف. عن موافقتها على تقديمه هذا البلاغ إلى اللجنة.
5-2	وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائه بانتهاك المادة 12 من الاتفاقية، يدفع صاحب البلاغ بأنه عندما اتخذت أمانة الدولة لشؤون الهجرة قرارها، في 6 أيلول/سبتمبر 2018، كانت ن. ف. تبلغ 11 عاماً وكانت بوضوح في سن يسمح باستجوابها لأخذ رأيها في الاعتبار. ويؤكد صاحب البلاغ أنه، نظراً لعدم الاستماع إليها، لم يتسن تحديد مصلحتها الفضلى بشكل صحيح. ويشير إلى أن اللجنة قد أعربت عن قلقها في عدة مناسبات بشأن عدم كفاية إعمال الدولة الطرف لحق الطفل في الاستماع إليه([footnoteRef:8]). [8: ()	CRC/C/CHE/CO/2-4، الفقرة 29؛ CRC/C/CHE/CO/5-6، الفقرة 20(أ)؛ م. ك. أ. ه. ضد سويسرا (CRC/C/88/D/95/2019)، الفقرة 10-11؛ إ. أ. وي. أ. ضد سويسرا، الفقرتان 7-3 و9؛ وأ. ب. ضد فنلندا (CRC/C/86/D/51/2018)، الفقرة 12-2 و12-4.] 

5-3	ويطعن صاحب البلاغ في التأكيد بأن ادعاءاته بانتهاك المادتين 9 و16 من الاتفاقية غير مقبولة لأنها لا تستند بوضوح إلى أسس سليمة. وكانت الحجج التي قدمها في استئنافه أمام المحكمة الاتحادية العليا متقنة للغاية وتستند بشكل حصري تقريباً إلى العلاقة التي تربطه بـ ن. ف. وفصَّل، على وجه الخصوص، ما سيعنيه ترحيله بالنسبة لـ ن. ف. وحياتها الأسرية. وجادل أن الاستنتاجات الوقائعية التي توصَّلت إليها المحكمة الإدارية الاتحادية بشأن طبيعة العلاقة التي تربطه بـ ن. ف. كانت تعسفية ومخالفة للأدلة التي قدَّمها. واحتجَّ بأن كفة الميزان تميل بشكل عام لصالح تجديد تصريحه بالإقامة عندما تؤخذ مصالح ن. ف. الفضلى في الاعتبار بشكل صحيح. وبالتالي، فإن حججه التي قدَّمها إلى المحكمة الإدارية الاتحادية كانت متقنة بما يكفي لاعتبارها قابلة للتقاضي أمام اللجنة. وعلى الرغم من أنه صاغ حجته بلغة استوحاها من المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أن تحليل الحقوق المعنية مماثل. ومع ذلك، لا يمكن لوم صاحب البلاغ لأنه قدَّم إلى المحكمة الإدارية الاتحادية حججاً لم تكن متقنة جداً، نظراً إلى أنه كان معوزاً واستعان بأخصائي اجتماعي لتقديم استئنافه إلى تلك المحكمة.
5-4	وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يحتج صاحب البلاغ بأن المصالح الفضلى للطفل المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة طرف يجب أن تؤخذ في الاعتبار في أي إجراءات خاصة بترحيل أحد والديه عندما يؤدي هذا الترحيل إلى أثر متمثل في فصل الطفل عن والديه([footnoteRef:9]). ويحتج أيضاً بأنه في قضية م. ب. إ. ف. وآخرين ضد سويسرا، خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى حدوث انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس أن السلطات المحلية لم تراعِ المصالح الفضلى لابنة المدعي المراهقة، التي كانت تعيش مع والدتها، التي كانت هي نفسها تتمتع بالحضانة، كما في حالة صاحب البلاغ، ولكن صاحب البلاغ، على عكس المدعي، كان يقيم بصورة قانونية في سويسرا وأوصى الكانتون الذي كان يعيش فيه بتجديد تصريحه بالإقامة. ويؤكد صاحب البلاغ أن الكانتون قدم توصيته على الرغم من العناصر السلبية المدرجة في ملفه وعلى أساس حياته الأسرية مع ن. ف. ون. وبالتالي، فإن الوقائع الواردة في هذا البلاغ مقنعة أكثر من تلك الواردة في قضية م. ب. إ. ف. وآخرين ضد سويسرا. [9: ()	لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14(2013)، الفقرة 19؛ European Court of Human Rights, M.P.E.V. and others v. Switzerland; and Court of Justice of the European Union, M.A. v. Belgian State.] 

5-5	ويحتج صاحب البلاغ بأن مصالح الطفلة الفضلى لم تُذكر في أي مكان في الحكمين، وبالتالي من غير الواضح ما إذا أخذت المحكمتان مصالح ن. ف. الفضلى في الاعتبار([footnoteRef:10]). ويؤكد صاحب البلاغ أن تعليل المحكمة الإدارية الاتحادية الذي أشارت إليه الدولة الطرف لا يصف سوى الإجراءات التي تعنيه فيما خص اللجوء والتصريح بالإقامة والتأمين على العجز ولا يتعلق بـ ن. ف. ويوافق صاحب البلاغ على أن التناقضات في ملفاته لا تعطي انطباعاً جيداً، لكن تحليل المحكمة الإدارية الاتحادية لا يمكن أن يكون بديلاً عن واجب السلطات المحلية في مراعاة المصالح الفضلى لـ ن. ف. التي تأثَّرت مباشرة بقراراتها. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن مجرد إشارة المحكمة الإدارية الاتحادية إلى الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 2 شباط/فبراير 2018 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعوِّض عن الغياب التام لأي تقييم حقيقي لمصالح ن. ف.. وكان التقييم المنفَّذ أياً يكن سطحياً للغاية، لأنه لم يتجاوز مجرد الإشارة إلى السوابق القضائية([footnoteRef:11]). وإن الامتناع الواضح عن تعليل كيفية مراعاة مصالح ن. ف. الفضلى في القرارات المحلية عند النظر في طلب صاحب البلاغ تجديد تصريحه بالإقامة يكفي لإثبات أن تلك القرارات كانت تعسفية وتشكل إنكاراً للعدالة. كما أن الاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا بأن صاحب البلاغ لم يكن لديه "ارتباط قوي بشكل خاص" بـ ن. ف. هي تعسفية أيضاً بقدر ما تتعارض مع الأدلة المقدمة في الإجراءات المحلية وأمام اللجنة، بما فيها الرسائل الصادرة عن ر. ف. ون. ف. والصور التي تجمع صاحب البلاغ بـ ن. ف. ورواية صاحب البلاغ الخاصة. ولم تدحض الدولة الطرف أياً من هذه الأدلة. ووفقاً لصاحب البلاغ، فإن السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو اللجنة لا تؤيد معيار "العلاقة الاقتصادية".  [10: ()	European Court of Human Rights, El Ghatet v. Switzerland, para. 53.]  [11: ()	لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14(2013)، الفقرة 97.] 

5-6	ويشير صاحب البلاغ إلى أن رسائل ر. ف. تصف تطور العلاقة التي تربطه بـ ن. ف. ومدى ازديادها قوة. كما تذكر ر. ف. أنها وابنتيها على اتصال يومي بـصاحب البلاغ عبر الهاتف وأنه كان يعامل ن. دائماً كما لو كانت ابنته. وتذكر أن العلاقة التي تجمع ابنتيها بصاحب البلاغ "ذات أهمية قصوى" بالنسبة لهما وأنهما "ستتأثرن بشدة إذا لم يعد بإمكانهما الحفاظ على هذا الرابط العاطفي مع والدهما". ولم تقدم الدولة الطرف أي حجة أو دليل للطعن في هذه النقاط. وملف القضية لا يدعم الاستنتاج الذي توصَّلت إليه الدولة الطرف بأن العلاقة التي تجمعهما ليست قوية بشكل خاص. ويذكر صاحب البلاغ أنه، لذلك، يتمسك بادعائه بانتهاك المادة 9 من الاتفاقية. ويتمسك صاحب البلاغ أيضاً بحجته بأن عدم الاستماع إلى ن. ف. في الإجراءات المحلية، يشكل انتهاكاً للمادة 12 من الاتفاقية([footnoteRef:12])، وقد أثَّر ذلك على حياتها. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تستطع تحديد مصالح ن. ف. الفضلى من دون الاستماع إليها أولاً ومراعاة وجهة نظرها([footnoteRef:13]). ولم تؤخذ الأدلة التي قدمها في الإجراءات المحلية في الحسبان مما أدى إلى تدخل غير متناسب في حق ن. ف. في حياة أسرية بموجب المادة 16 من الاتفاقية. [12: ()	لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 12(2009)، الفقرتان 1 و2؛ والتعليق العام رقم 14(2013)، الفقرتان 6(ج) و14(ب).]  [13: ()	لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 12(2009)، الفقرة 74؛ والتعليق العام رقم 14(2013)، الفقرة 74.] 

		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
6-1	قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي المعتمد بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كان الادعاء مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.
6-2	وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعوها إلى الاقتناع بأن البلاغ قد قُدِّم على النحو الصحيح وأنه يصب في مصالح ن. ف. الفضلى. كما تلاحظ أن ن. ف. أكدت في بيان مؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021، موافقتها على تقديم البلاغ بالنيابة عنها. ومن ثم، ترى اللجنة أن المادة 5(2) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الشكوى.
6-3	وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعائه بانتهاك المادة 12 من الاتفاقية، ومن ثم فالادعاء غير مقبول بموجب المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب البلاغ بأنه لا يمكن تحديد مصالح الطفل الفضلى بشكل صحيح من دون الاستماع إليه أولاً وايلاء الاعتبار الواجب لآرائه، ولذلك ترى اللجنة أن هذين الادعاءين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالحقوق المنصوص عليها في المادة 3(1) من الاتفاقية. ومع ذلك، ترى اللجنة أنه كان ينبغي إثارة الادعاءين بموجب المادة 12 بشكل مستقل أمام السلطات الوطنية من أجل منح الدولة الطرف فرصة لمعالجة الانتهاك المزعوم وبالنظر إلى وجود سبل قانونية مناسبة لطلب عقد جلسة الاستماع هذه([footnoteRef:14]). وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الادعاءين اللذين أثيرا بموجب المادة 12 من الاتفاقية لم يحتج بهما، لا صراحةً أو لا من حيث ماهيتهما، أمام السلطات الوطنية، وتخلص إلى أنهما غير مقبولين بموجب المادة 7(ه) من البروتوكول الاختياري. [14: ()	أنظر م. ف. وآخرون ضد سويسرا (CRC/C/98/D/148/2021)؛ وك. ك. ضد سويسرا (CRC/C/92/D/110/2020)، الفقرة 8-3.] 

[bookmark: _Hlk187934690]6-4	وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أنه ينبغي الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ لافتقاره الواضح إلى أسس سليمة. ومع ذلك، ترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أن صاحب البلاغ قد قدم أدلة كافية تثبت ادعاءاته بموجب المواد 3(1) و9 و16 من الاتفاقية، وهي أن قرار إعادته إلى الجزائر سيؤدي إلى فصله عن ن. ف. وسيشكل تدخلاً تعسفياً في الأسرة وأنه لم يتم ايلاء الاعتبار الأول لمصالح ن. ف. الفضلى في هذه القرارات. وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية هذه الادعاءات وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.
		النظر في الأسس الموضوعية
7-1	وفقاً للفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.
7-2	والسؤال الرئيسي المعروض على اللجنة هو ما إذا كان قرار إبعاد صاحب البلاغ إلى الجزائر، وما يترتب عليه من فصله عن ن. ف. سيشكل، في إطار ملابسات هذه القضية، انتهاكاً لحقوق الطفلة بموجب المواد 3(1) و9 و16 من الاتفاقية. ولذلك، يجب على اللجنة أن تنظر في وجود ما يبرر هذا الفصل في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وفي مدى إيلاء مصالح ن. ف. الفضلى الاعتبار الأول في الإجراءات التي أفضت إلى اتخاذ القرار بإبعاد صاحب البلاغ.
7-3	وتلاحظ اللجنة من ملف القضية أن أمانة الدولة لشؤون الهجرة رفضت تجديد تصريح صاحب البلاغ بالإقامة على أساس أنه لا يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة 50(1)(أ) أو (ب) من القانون الاتحادي المتعلق بالرعايا الأجانب والإدماج، لأن زواجه من السيدة إ. د. استمر لأقل من ثلاث سنوات واستمراره في الإقامة في سويسرا لم يكن ضرورياً لأسباب شخصية مقنعة، على التوالي. وتلاحظ اللجنة، في هذا السياق، أن أمانة الدولة رأت، بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أن مصلحة صاحب البلاغ في أن يتمكن من لقاء ن. ف. ون. لا يمكن أن تتجاوز المصلحة العامة المتمثلة في رفض تجديد تصريحه بالإقامة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة الإدارية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا رفضتا الاستئنافين اللذين قدمهما صاحب البلاغ، في حكمين مؤرخين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و10 شباط/فبراير 2021.
7-4	وتحيط اللجنة علماً بحجج صاحب البلاغ بأن السلطات القضائية في الدولة الطرف لم تُقيِّم مصالح ن. ف. الفضلى. وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ يطعن في ما خلصت إليه السلطات المحلية من أنه لا يربطه بها "رابط عاطفي قوي بشكل خاص"، ويزعم أنه استنتاج يتعارض مع الأدلة التي قدمها، وأن السلطات المحلية أعطت أهمية مبالغ فيها لعدم تقديمه مساهمات مالية.
7-5	وتُذكِّر اللجنة بأنه، عملاً بالمادة 9(1) من الاتفاقية، ينبغي أن تكفل الدول الأطراف عدم فصل طفل عن والدَيه رغماً عنه، إلاّ إذا قررت السلطات المختصة، رهناً بإجراء مراجعة قضائية، ووفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وتُذكِّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 14(2013) الذي ارتأت فيه أن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى هو حق أساسي ومبدأ قانوني تفسيري أساسي وقاعدة إجرائية([footnoteRef:15]). ولذلك، ينطبق الواجب القانوني المتمثل بتقييم مصالح الطفل الفضلى على جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر على الطفل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حتى وإن لم يستهدفه التدبير المتخذ مباشرة؛ وأوضحت اللجنة أنه، عندما يتعين اتخاذ قرار يؤثر تأثيراً كبيراً على الطفل، سيكون من المناسب توفير قدر أكبر من الحماية والإجراءات التفـصيلية لمراعاة مصالح الطفل الفضلى([footnoteRef:16]). وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه من الضروري تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها في إطار احتمال فصل الطفل عن والديه([footnoteRef:17]). وأخيراً، تُذكِّر اللجنة بأن السلطات الوطنية هي المختصة عموماً بفحص الوقائع والأدلة، وتفسير القوانين الوطنية، ما لم يكن هذا الفحص أو التفسير تعسفياً بوضوح أو يبلغ حدّ إنكار العدالة. وبناءً على ذلك، ليس للجنة أن تحل محل السلطات الوطنية في تفسير القوانين الوطنية وتقييم الوقائع والأدلة، بل عليها أن تضمن أن تقييمها ليس تعسفياً أو لا يبلغ حدّ إنكار العدالة، وأن تكفل ايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في هذا التقييم([footnoteRef:18]). [15: ()	لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14(2013)، الفقرة 6.]  [16: ()	المرجع نفسه، الفقرتان 19 و20.]  [17: ()	المرجع نفسه، الفقرتان 58 و59.]  [18: ()	أو. أ. إ. ضد إسبانيا (CRC/C/73/D/2/2015)، الفقرة 4-2؛ نابارو بريسينتاثيون وميدينا باسكوال ضد إسبانيا (CRC/C/81/D/19/2017)، الفقرة 6-4؛ أ. ر. غ. ضد إسبانيا (CRC/C/85/D/92/2019)، الفقرة 4-2.] 

[bookmark: _Hlk191052506]7-6	وبينما تعترف اللجنة بالمصلحة المشروعة للدولة الطرف في إنفاذ قوانينها وقراراتها الجنائية وقوانينها وقراراتها المتعلقة بالهجرة، فإنها ترى أنه ينبغي الموازنة بين هذه المصلحة وحق الأطفال في عدم فصلهم عن والديهم([footnoteRef:19]). وفي إطار هذه الموازنة، ينبغي إيلاء أهمية خاصة لضرورة أمر الإعادة وتناسبه، فضلاً عن الأثر الخاص الذي سيحدثه الفصل لدى الأطفال، مع أخذ آرائهم في الاعتبار. وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف بأن سلطاتها قد أولت الاعتبار الواجب لمصالح ن. ف. الفضلى. وتحيط اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بأن المحكمة الإدارية الاتحادية اتخذت تدابير تحقيقية وأتاحت لصاحب البلاغ فرصة تقديم معلومات إضافية، لا سيما بشأن قوة العلاقة التي جمعتهما على مر السنين، وحثته على بيان "عدد الأيام وعدد الساعات في اليوم الواحد وعدد الليالي التي قضتها ن. ف. في منزله كمتوسط شهري" أثناء العطل المدرسية وخارجها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ استفاد من هذه الفرصة، حيث قدم عدة رسائل، بما فيها بعض الرسائل الواردة من ن. ف. ور. ف.، التي تصف العلاقة التي تجمع صاحب البلاغ بـ ن. ف. وتلاحظ اللجنة، في الواقع، أن صاحب البلاغ لا يطعن في الاستنتاجات الوقائعية التي خلصت إليها الإجراءات المحلية فيما يتعلق بتطور وتيرة الزيارات. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة الإدارية الاتحادية أخذت في الحسبان الوقائع التالية على وجه الخصوص وهي أن: ن. ف. كانت تعيش دائماً مع ر. ف؛ ولم يقطن صاحب البلاغ معهما في منزل مشترك سوى مدة "سنة وبضعة أشهر"؛ ولم يُعترف بالعلاقة التي تجمع الوالد بالطفلة إلا بعد مرور عدة سنوات على ولادة ن. ف.؛ وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2017، كان صاحب البلاغ يقابلها مرتين في الأسبوع لبضع ساعات؛ ومنذ عام 2017، يتقابلان مرتين في الأسبوع، وقضت ن. ف. بضع ليالٍ في منزله خلال العطل المدرسية. وبناءً عليه، ترى اللجنة أنه في حين أن صاحب البلاغ يعترض على تقييم المحكمتين المحليتين بأن هذا الدليل يثبت أنه لا يربطه بـ ن. ف. "رابط عاطفي قوي بشكل خاص"، فإنه لم يثبت ادعاءه بأن هذا التقييم تعسفي بوضوح أو أنه يبلغ حدّ إنكار العدالة. ولذلك، وبالنظر إلى أن ن. ف. قد بلغت سن الثامنة عشرة، ترى اللجنة أن المعلومات الواردة في ملف القضية لا تسمح لها بأن تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تقيّم أثر فصل ن. ف. عن صاحب البلاغ على ن. ف. بشكل محدد أو أن إعادة صاحب البلاغ إلى الجزائر ستنتهك حقوق ن. ف. بموجب الاتفاقية. [19: () 	س. س. أُ. ي. وآخرون ضد الدانمرك (CRC/C/94/D/145/2021)، الفقرة 8-7.] 

7-7	وفي ضوء ما تقدّم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لا تنتهك، بإبعادها صاحب البلاغ إلى الجزائر، الحقوق المكفولة بموجب المواد 3(1) و9 و16 من الاتفاقية.
8-	وتخلص اللجنة، وفقاً للمادة 10(5) من البروتوكول الاختياري، إلى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمواد 3(1) و9 و16 من الاتفاقية.
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